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abstract 
This research deals with one of the most 
important contemporary matters, particularly for the 
Arab countries, which is privatization. Following the 
negative results of the public sector performance in 
many fields, we find that most of governments tend to 
increase the private sector contribution to the 
economical life through privatization of many public 

projects. 
This research focuses on studying 
privatization in terms of explaining its notion, its 
justifications, the ways which can be followed on 
privatization, as well as the most important 
requirements for creating a proper environment for 
successful privatization process in any economy. 
Furthermore, it presents some experiments of Arab 
country on privatization by financial markets channel 
. Finally, we provide some suggestions and 
recommendations, which can be useful in the 

privatization field.    
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  الملخص 
دراسة لقضية، تعتبر من أھ1م ورقة البحثية ھذه التتناول 

القضايا ا+قتصادية الحديثة و التي لھا أبعاد سياسية و اجتماعي1ة  
متعددة و متنوعة، خصوص1ا بالنس1بة 5قتص1ادات البل1دان العربي1ة 
وھ111ي الخصخص111ة، و تحدي111دا الخصخص111ة عب111ر قن111اة ا�س111واق 

نت1ائج الس11لبية �داء القط1اع الع11ام المالي1ة، ذل1ك أن11ه بع1د تس11جيل ال
العرب11ي ف11ي كثي11ر م11ن المج11ا+ت، نج11د أن معظ11م ال11دول تتج11ه إل11ى 
زيادة مساھمة القطاع الخاص ف1ي الحي1اة ا+قتص1ادية، وذل1ك ع1ن 

  .طريق خصخصة كثير من المؤسسات و الشركات العمومية 
من أجل ذلك ستركز ھذه الورق1ة البحثي1ة عل1ى دراس1ة    

م11ن حي11ث ع11رض مفھومھ11ا كسياس11ة م11ن  لموض11وع الخصخص11ة
سياسات ا5ص!ح ا+قتصادي ومبرراتھا ا+قتصادية، كذلك الطرق 
الت11ي يمك11ن إتباعھ11ا ف11ي مج11ال الخصخص11ة، با5ض11افة إل11ى أھ11م 
المتطلبات لخلق البيئة المناسبة لنجاح برنامج الخصخصة في أي 
اقتصاد، مع عرض بعض التجارب لبلدان عربي1ة ف1ي الخصخص1ة 

ا�س111واق المالي111ة ،خ111اتمين البح111ث بع111رض بع111ض  ع111ن طري111ق
المقترح11ات والتوص11يات الت111ي يمك11ن ا+س11تفادة منھ111ا ف11ي ض111وء 

  .تطبيق الخصخصة
سياسة الخصخصة؛ قناة ا�سواق المالية، : كلمات مفتاحيه

 .المبررات ، شروط النجاح ، بعض التجارب العربية

  
   البحثھمية أ

ة، تعتبر من أھم القضايا المعاصرة، خصوصا تتناول ھذه الورقة البحثية دراسة لقضي
بالنسبة للبلدان العربية وھي الخصخصة عبر قناة ا�سواق المالية ، ذلك أنه بعد النتائج 
السلبية �داء مؤسسات القطاع العام في جل النشاطات ا+قتصادية في كثير من بلداننا 

لقطاع الخاص الوطني و العربية، نجد أن معظم ھذه الدول تتجه إلى زيادة مساھمة ا
  .ا�جنبي في الحياة ا+قتصادية، وذلك عن طريق خصخصة كثير من المشروعات العامة

  إشكالية البحث
لذلك ستركز ورقتنا البحثية ھذه على دراسة لموضوع الخصخصة المتعلقة بمؤسسات 

لمبررات القطاع العام في الدول العربية عبر قناة ا�سواق المالية، من خ!ل البحث عن ا
المسوغة لھا كذا من خ!ل الكشف عن الشروط الضامنة لنجاحھا، و ھذا من حيث عرض 
مفھومھا كسياسة من سياسات ا5ص!ح ا+قتصادي ومبرراتھا ا+قتصادية، كذلك الطرق 
التي يمكن إتباعھا في مجال الخصخصة، با5ضافة إلى أھم المتطلبات لخلق البيئة المناسبة 
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خصخصة في أي اقتصاد، مع عرض بعض التجارب لبلدان عربية في لنجاح برنامج ال
الخصخصة خاتمين البحث بعرض بعض المقترحات والتوصيات التي يمكن ا+ستفادة منھا 

  .ا�سواق المالية  ةفي ضوء تطبيق الخصخصة عبر قنا
   البحثأھداف 

تطبيق برامج  تھدف ھذه الورقة البحثية إلى استكشاف أسباب ومبررات وشروط نجاح     
مؤسسات القطاع  –الخصخصة عبر ا�سواق المالية لمؤسسات القطاع العام،  و التي 

ظلت عاجزة عن مقابلة العديد من ا+لتزامات والتحديات الناتجة عن زيادة الطلب  -العام
على المنتجات المتعددة و الخدمات المتجددة بقدر مرموق من الجودة و الكفاءة توصلھا 

المعايير الدولية ذات الصلة ، ھذا من جھة ، و كذا تدني مستوى الخدمات إلى مصاف 
  المقدمة و المنتجات المقترحة وارتفاع تكلفتھا من جھة أخرى 

  فرضية البحث

عجز الحكومات العربية " فرضية"تجدر ا5شارة إلى أن ھذه الورقة البحثية تقوم على      
ى للخصخصة غير طريق أو قناة ا�سواق عن تحقيق نتائج إيجابية عبر الطرق ا�خر

المالية، مما يستدعي ضرورة تطبيق و تبني تقنية الخصخصة عبر ا�سواق المالية، لكي 
يتمكن القطاع الخاص الوطني و ا�جنبي من لعب الدور المنوط به بكفاءة واقتدار ، إذ ھناك 

  .ظروف وشروط موضوعية +بد من توافرھا وتحقيقھا 

  منھج البحث 
المنھج  ىاعتمدنا في ورقتنا البحثية ھذه منھج البحث العلمي من خ!ل التركيز عل     

القائم على ا5شكالية ، والتحليل، والنتائج، والتقييم ) انط!قاً لموضوع البحث(ا+ستنباطي 
لموضوع الدراسة ، مع التأكيد على أھمية المنھج ا+ستقرائي، خاصةً ونحن نھدف في ھذا 

توضيح المبررات و الكشف عن شروط النجاح لموضوع الدراسة و المتمثل في البحث إلى 
عبر ا�سواق المالية، فض! عن استعمالنا للمنھج التجريبي من خ!ل  ةسياسة الخصخص

  .عرض بعض التجارب ذات الصلة
  محتويات البحث

  مقدمة
  مبررات تطبيق سياسة الخصخصة: أو+

  نشأة و أصول الخصخصة -1
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 ة ،طرقھا وأھدافھاتعريف الخصخص  -2
 أسباب و مبررات خصخصة القطاع العام العربي  -3

  أسباب متعلقة بھيكلية مؤسسات القطاع العام العربي -3-1     
  أسباب متعلقة بعقلية القطاع الخاص -3-2     
  أسباب متعلقة بخلفية المؤسسات المالية الدولية و الدول المانحة  -3-3     

  ا�سواق المالية  الخصخصة عبر قناة: ثانيا
  ا�سواق المالية كأداة لتطبيق سياسة الخصخصة  -1
 كيفية الخصخصة عبر السوق المالية  -2
   ةشروط نجاح الخصخصة عبر ا�سواق المالي  -3

  تجارب الدول العربية في الخصخصة عبر ا�سواق المالية: ثالثا
  دور ا�سواق المالية العربية في إنجاح عملية الخصخصة -1
 عبر ا�سواق المالية في الدول العربية  ةحصيلة الخصخص -2

  خ!صة و توصيات
  مقدمة

ظلت سياسة الخصخصة المتعلقة بمؤسسات القطاع العام في قطاعاته الث�ث الزراعية و      
الصناعية و الخدمية، محل نقاش من حيث الدواعي و المبررات، كذا من حيث الطرق و 

مل العريض ، من أكثر الموضوعات إثارة للجدل التقنيات، ذلك 7ن الخصخصة بمعناھا الشا
والخ�ف بين المؤيدين والمعارضين على مختلف انتماءاتھم ومواقعھم السياسية ، 

  .ا7كاديمية والمھنية
وبما أنه ليس من أغراض ھذه الورقة البحثية الخوض في تفاصيل ھذا الجدل والخ�ف      

ذه الورقة البحثية ننطلق من فرضية مفادھا أننا إU انه من الضروري اRشارة إلى أننا في ھ
نتبنى رأي المؤيدين لخصخصة مؤسسات القطاع العام ، بالتركيز على تقنية أو وسيلة أو 

  .طريقة الخصخصة عبر البورصة أو ا7سواق المالية
ي و انطلقنا في ورقتنا البحثية ھذه من ا7سباب ومبررات التي ساقتنا إلى الدعوة إلى تبن     

خيار خصخصة مؤسسات القطاع العام عبر ا7سواق المالية ، لما يتضمنه ھذا الحل من 
الشفافية و الكفاءة و الوضوح ، الشيء الذي يعضد مؤيدي الخوصصة من حيث المبدأ 

  .الفكري و يطمأن معارضيھا من حيث التطبيق العملي
، ومثي�تھا في الدول النامية ذلك أن مؤسسات القطاع العام في كل الدول العربية خاصة      

عموماً ، بل وفي بعض الدول المتقدمة على حدٍ سواء ، تعاني من مشاكل مالية وھيكلية 
وبنيوية وبيئية، وتحديات أخرى تتعلق بالتحوUت الكونية المتسارعة الناتجة عن العولمة 

والتحديات واقتصاديات السوق وثورة المعلومات واUتصاUت ، حيث ظلت ھذه المشاكل 
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تؤرق مؤسسات و شركات و بنوك القطاع العام في الدول العربية وتعيقھا ، إن لم تقعدھا ، 
عن تقديم خدماتھا و القيام بواجباتھا تجاه اUقتصاد الوطني تحقيقا للتنمية اUقتصادية ، 

  .بكفاءة و جودة في إطار مبدأ اUحترافية و شرط التنافسية
توفير خدمات و منتجات ذات كفاءة عالية ، و7سباب أخرى عديدة ، وأمام ھذا العجز في      

سيرد تفصيلھا Uحقاً ، اضطرت الحكومات العربية إلى فتح رؤوس أموال شركات القطاع 
العام أمام موارد و كفاءة القطاع الخاص الوطني و ا7جنبي ، للمشاركة في ملكية رؤوس 

التقنية ال�زمة لرفع القدرات التنافسية  أموالھا و إدارة ومجوداتھا وتوفير الشروط
،وذلك لما يتمتع به القطاع "العام عبرامج خصخصة القطا"لھا،عبرمااتفق على تسميته

  . الھام يتؤھله للقيام بھذا الدور الحيو تالخاص الوطني وا7جنبي من مزايا وإمكانيا
توفير ھذه الخدمات والبني ولكي يتمكن القطاع الخاص من القيام بدور رائد وإيجابي في      

التحتية ، ومن ثم المشاركة الفاعلة في عملية التنمية ، فھناك شروط موضوعية Uبد من 
توفرھا ، وھي شروط تتداخل فيھا عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية وإدارية 

ية تأتي على رأسھا ضرورة وجود سوق مالية متطورة تحتوي على جل النشاطات اUقتصاد
  . الدائرة تنفيذھا عبر كافة قطاعات اUقتصاد الوطني 

ولكي U تغرق الدراسة في إطار نظري بحت ، قد U يعكس الواقع الحقيقي لسياسة      
الخصخصة عبر ا7سواق المالية ، فقد حرص الباحثان على إلقاء الضوء على تجارب بعض 

  .تناوله الدول العربية ، وھذا مجمل ما ستحاول ھذه الورقة 
كما يؤكد الباحثان و ھما يقدمان لورقتھما البحثية ھذه، أنھما غير معنيان بالخوص في      

، كما أنھما غير ملزمان بالتطرق إلى ...تعاريف الخصخصة و أسبابھا و دواعيھا و طرقھا
سع ا7سواق المالية، ذلك أن إشكالية ھذه الورقة U تت...تتعريف و أنواع و دور و مكانز ما

  .لھكذا تفاصيل 
Uمبررات تطبيق سياسة الخصخصة : أو  
سنحاول في ھذا العنصر البحث عن منشأ وجذور الخصخصة كمفھوم وسياسة أصبحت      

قيد التطبيق في معظم أرجاء المعمورة، ثم نتناول تعريف مصطلح خصخصة مؤسسات 
والمبررات التي  �سباباالقطاع العام ، ونعدد صيغھا وأھدافھا العامة ثم ن!مس سلسلة 

دفعت وما زالت تدفع في اتجاه الخصخصة وھذه يمكن تقسيمھا إلى أسباب داخلية تتعلق 
بمؤسسات القطاع العام في معظم الدول العربية من جھة وديناميكية القطاع الخاص من 
جھة أخرى وأسباب خارجية تتعلق بالضغوط التي تمارسھا المؤسسات المالية العالمية 

كومات المانحة في اتجاه فتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول في مجال تملك و والح
  .تسيير أصول القطاع العام 

  نشأة و أصول الخصخصة -1
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بما أن مصطلح الخصخصة يعتبر من المصطلحات الحديثة التداول نسبياً في أدبيات      
كتبات بالبحث فيه و الدراسة له، العلوم ا+قتصادية إ+ انه، قد مL الكتب و المج!ت و الم

وشغل الناس وأصبح من أكثر الموضوعات إثارة للجدل والخ!ف بين مؤيدين ومعارضين 
داخل الدوائر الحكومية والدوائر ا�كاديمية والمؤسسات المالية الدولية، وليس من أھداف 

تبنى الرأي ھذه الورقة الخوض في مثل ھذا الجدل والخ!ف، فھي وكما سبقت ا5شارة، ت
  .المؤيد لتطبيق سياسة خصخصة مؤسسات القطاع العام 

وتعتبر كل من المملكة المتحدة والو+يات المتحدة ا�مريكية من أوائل الدول التي بدأت      
بتطبيق مبادئ الليبرالية الجديدة حين بدأ المحافظون الذين فازوا با+نتخابات في عام 

مارغريت تاتشر ورونالد ( م في الو+يات المتحدة 1980م في بريطانيا وفي عام 1979
تطبيق سياسة تحرير ا�سواق وحرية تنقل رؤوس ا�موال ) ريغان على التوالي 

، وقد اصدر حزب المحافظين البريطاني أول ) 1(وخصخصة المشاريع الكبرى والخدمات
ا�فراد وبدأت  وثيقة تطالب بتطبيق سياسة بيع ا�صول العامة التي تملكھا الدولة إلى

الخطوات العملية نحو الخصخصة بالتعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص لتقديم وتوفير 
وانتقلت )  2...(خدمات كانت من صميم مسؤوليات المجالس البلدية والمحلية البريطانية 

التجربة إلى بقية الدول الكبرى مثل فرنسا وكندا ثم تبنتھا المؤسسات المالية الدولية 
  .ظاھرة عالمية وأصبحت

وعليه يمكن القول أن الخصخصة بمفھومھا العصري قد بدأت في سبعينات القرن      
الماضي وبھذا المفھوم الجديد تكون قد تجاوزت أصولھا وجذورھا القديمة حينما كانت آلية 

Mechanism تستخدم لتنفيذ سياسات محددة لتصبح سياسة قائمة بذاتھا ولذاتھا.  
  صة ، طرقھا و أھدافھاتعريف الخصخ -2

تعنى الخصخصة في مفھومھا ا�وسع وا�شمل التحول من النظام الذي كان عماده      
القطاع العام إلى المنھج الليبرالي الذي يعتمد أساساً على القطاع الخاص، أي إدخال قوى 

انت السوق إلى اقتصاد الدولة بحيث تقوم الدولة بالتخلي عن الكثير من ا�عباء التي ك
تتحملھا وا�دوار التي كانت تلعبھا نتيجة سيطرتھا على كافة مفاصل الدولة وذلك عبر 

  ).3(إشراك القطاع الخاص، جزئياً أو كلياً، في تحمل ھذه ا�عباء ولعب تلك ا�دوار 
وفي سياق ھذه الورقة التي تتناول الخصخصة عبر قناة ا�سواق المالية ، يمكن      

أو /ھا تعني انتقال الملكية، المسؤولية، التمويل، التشغيل وتعريف الخصخصة بأن
من مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص، عبر قناة و وسيلة ) جزئياً أو كلياً (ا5دارة

البورصة أي تقليص الدور الذي تقوم به الشركات العامة في توفير بعض أو كل المنتجات 
  .و الخدمات التي يحتاجھا الجمھور
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ويشمل مفھوم الخصخصة العديد من الصيغ وا�شكال نذكر منھا على سبيل المثال +      
  :الحصر ما يلي

  .نقل ملكية مؤسسات القطاع العام بالكامل إلى القطاع الخاص - أ
التأجير طويل ا�جل لLصول المملوكة للمؤسسة العمومية للقطاع الخاص وفقاً لشروط  -ب

 .وأسس تراعي المصلحة العامة
التعاقد على إدارة مؤسسات الملكية العامة من قبٍَلْ القطاع الخاص مع ا+لتزام بالشروط  -ج

 .المناسبة لحماية المستھلكين واحتفاظ السلطات العمومية بحق المراقبة والمحاسبة
 .تقليص أو تصفية نشاط المؤسسات العمومية التي يثبت عدم جدواھا ا+قتصادية -د

مؤسسات القطاع العام والتي أصبحت جزءاً + يتجزءا من برامج أما أھداف خصخصة      
  :معظم الحكومات العربية ومثي!تھا على النطاق العام فيمكن أجمالھا فيما يلي

تخفيض أعباء الخزينة العامة الناتجة عن الخسائر التي تتكبدھا المؤسسات العامة جراء  - أ
  .ممارستھا لنشاطاتھا ا+قتصادية 

 .ارد إضافية للحكومةتوفير مو -ب
 .تشجيع وجذب القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية ا+قتصادية وا+جتماعية -ج
 .تحسين أداء المؤسسات العمومية التي تحتفظ الحكومة بكل أو جزء من ملكيتھا -د
تركيز طاقات وموارد الحكومة في وضع السياسات العامة والخطط والبرامج ومراقبة  -ھـ

 .قطاع الخاصأداء ال
تحسين مستوى وفاعلية ا�داء وضمان تقديم خدمات و منتجات ذات جودة وكفاءة  -و

 ).4(عاليتين 
  أسباب ومبررات خصخصة القطاع العام العربي -3

يورد المدافعون عن خصخصة الشركات العامة في الوطن العربي قائمة طويلة      
ودعم ھذه السياسة على نطاق واسع ،  با�سباب والمبررات التي تدفع في اتجاه تشجيع

وسنحاول فيما تبقى من ھذا العنصر تناول بعض ھذه ا�سباب والمبررات بشيء من 
  .التفصيل

  أسباب متعلقة بھيكلية مؤسسات القطاع العام العربي -3-1
+ تقتصر التحديات التي تواجه مؤسسات القطاع العام في الدول العربية على شح      

مالية المتاحة لھا وتناقص الدعم المركزي الذي توفره الحكومة والتي تعيق الموارد ال
نشاطھا ، بل ظلت الشركات العامة العربية ومثي!تھا في الدول النامية، تعاني من فجوة 
تتسع باستمرار بين احتياجات وتطلعات المواطنين من جھة وقدرة المؤسسات العربية على 

  .تحقيق ھذه التطلعاتا+ستجابة لتلك ا+حتياجات و
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وأمام عجزھا عن التصدي لھذه المشاكل اضطرت الحكومات العربية وغيرھا من      
حكومات الدول النامية ل!ستعانة بالقطاع الخاص في حل ھذه المشاكل عبر برامج 

  .خصخصة مؤسسات القطاع العام
وھيكلي يتعلق كما أن معظم شركات القطاع العام العربية تعاني من ضعف بنيوي      

بالروتين والبيروقراطية وسلحفائية ا5جراءات وتدني إنتاجية الفرد وضعف ا�داء العام 
والترھل الوظيفي والعطالة أو البطالة المقنعة والفساد ا5داري والمالي مما يضعف قدرات 
ھذه الشركات العامة العربية على توفير خدمات بمستوى عال من حيث الكفاءة والجودة 

لوفرة ا�مر الذي يستدعي دعوة القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في تقديم وتوفير وا
  .الخدمات و المنتجات التي يحتاجھا المواطنون

  أسباب متعلقة بعقلية القطاع الخاص -3-2
يتمتع القطاع الخاص بمزايا وإيجابيات عديدة تؤھله لكي يعلب دوراً رائداً في مجال      

مات و المنتجات العصرية بكفاءة عالية وجودة نوعية متميزة ووفرة  تقديم وتوفير الخد
 ةتلبي حاجات كافة المواطنين، ذلك أن بيئة العمل في القطاع الخاص تتميز بالديناميكي

والبيروقراطية، التي يتسم بھا القطاع العام كما  وسرعة اتخاذ القرار وا+بتعاد عن الروتين
الزاوية غيرھا عوامل ضرورية و+زمة يمثل توفرھا حجر سبقت ا5شارة إلى ذلك، وھذه و

  .في تجويد وتسريع وتيرة ا�داء وا5نجاز
كما أن القطاع الخاص يمتلك من الوسائل والبدائل والمرونة، بخ!ف القطاع العام، ما      

يؤھله لتوفير التمويل ال!زم للصرف على المشاريع المطلوب تنفيذھا إضافة إلى سھولة 
ر واستخدام التكنولوجيا المتقدمة وا�ساليب الحديثة في ا5دارة وكلھا مزايا + تتوفر توفي

بالمستوى المطلوب في مؤسسات القطاع العام في الوطن العربي في الوقت الحاضر على 
  .ا�قل
ثم أن تطلع القطاع الخاص إلى تحقيق الربح وجني العديد من المكاسب والمزايا إضافة      

افسة الشديدة في ظل مناخات التحرير ا+قتصادي وقوى السوق يمث!ن الوقود إلى المن
الحيوي الذي يحفز القطاع الخاص إلى تقديم خدمات و منتجات بكفاءة عالية، ولعل +نعدام 
مزايا الربح والمنافسة في القطاع العام، كما يرى بعض الباحثين ما يقتل روح المبادأة 

الذين + يخدمون إ+ مصالحھم وأغراضھم الشخصية  نلعمومييوالمبادرة لدى الموظفين ا
)5. (  
  أسباب متعلقة بخلفية المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة -3-3

ومثل الكثير من الدول النامية، شھدت معظم الدول العربية خ!ل سنوات السبعينيات      
اقتصادية خانقة أدت إلى توقف والثمانينات بل و التسعينيات من القرن الماضي أزمات 

مشاريع التنمية وتردي ا�حوال ا+قتصادية وا+جتماعية للسواد ا�عظم من مواطنيھا مما 
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المؤسسات المالية الدولية وا5قليمية والدول المانحة وعلى  إلىحتم على ھذه الدول اللجوء 
في معالجة ھذه ا�زمات رأسھا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي طالبة العون والمساعدة 

وتزامن ذلك مع صعود حزب المحافظين في بريطانيا والحزب الجمھوري في الو+يات 
المتحدة ا�مريكية وتبنى كل منھما سياسة الليبرالية الجديدة التي تتعلق بتطبيق سياسات 

  .العولمة والتحرير ا+قتصادي كما سبقت ا5شارة إلى ذلك
الدولي وصندوق النقد الدولي أدواراً مفصلية في تشجيع ودعم وقد لعب كل من البنك      

العامة وفي تصميم آليات وبرامج وشروط تنفيذ  توترويج سياسة خصخصة المؤسسا
الخصخصة والتي أصبح تبنيھا وتطبيقھا أحد الشروط المعيارية المصاحبة لقروض 

مالية الدولية تقديم أي ا5ص!ح ا+قتصادي والمالي والھيكلي وقد ربطت ھذه المؤسسات ال
عون اقتصادي بضرورة التقيد الصارم بتطبيق حزمة من ا5ص!حات ا+قتصادية تشمل على 
سبيل المثال، تطبيق برامج تقشف اقتصادي تتطلب شد ا�حزمة على البطون، تقليص 
ا�جھزة البيروقراطية وتمكين القطاع الخاص من لعب دور قيادي في اقتصاد السوق عبر 

ة الخصخصة والتي تشمل في سياق ھذا البحث، خصخصة المؤسسات العمومية عبر سياس
  .قناة ا�سواق المالية

وبعبارة أخرى أكثر تحديداً يصبح تطبيق سياسة الخصخصة جزاء + يتجزأ من      
ا5ص!حات ا+قتصادية التي يستلزم تطبيقھا قبل موافقة المؤسسات المالية الدولية 

لقروض التي تسھم في معالجة ا+خت!+ت وا�زمات التي أشرنا إليھا في وا5قليمية على ا
  .صدر ھذه الفقرة

أما على مستوى ا5تحاد ا�وروبي فقد طالبت المفوضية ا�وروبية بتخصيص وتحرير      
جميع القطاعات التي تديرھا الدولة كخطوة أولى و+زمه نحو تطبيق السوق ا�وروبية 

أن اتفاقية ماستريخت قد نصت على أن أي دولــة من دول ا+تحاد لن كما )  6(المشتركة 
ما لم تحقق خفضاً في الدين الخارجي وعجز ) اليورو(تكون طرفاً في وحدة النقد ا�وروبي

  ).7(من إجمالي الناتج القومي على التوالي % 3و%60الموازنة بمعدل
ض الضرائب على الواردات ورفع كما أن منظمة التجارة العالمية التي تعمل على خف     

كافة القيود التي تعيق تحرير التجارة ، تمارس ضغوطاً شديدة نحو انفتاح جميع الدول على 
  .عوامل السوق وإشراك القطاع الخاص في كافة النشاطات التي كانت حكراً على الدولة

جيع من وقد تطلعت الشركات والمؤسسات العالمية الكبرى والتي تعمل بدعم وتش     
حكوماتھا نحو توسيع نشاطاتھا وترسيخ شبكة مصالحھا في ا�سواق الدولية المفتوحة 
على مصراعيھا، وقد أدت سياسة العولمة واقتصاد السوق إلى ظھور شركات عم!قة 
عابرة للقارات تعمل في قطاعات كانت لوقت قريب حكراً على القطاع العام وتشمل ھذه 

+ الحصر البنوك العالمية الكبرى، شركات التأمين، شركات الشركات على سبيل المثال 
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المراجعة والمحاسبة، ا+ستشارات القانونية وا5دارية والمالية وقد تمكنت ھذه المؤسسات 
من جني أرباح طائلة وأصبحت ھي ا�خرى تضغط على المؤسسات المالية الدولية 

لمناخ لدخول القطاع الخاص ولم والحكومات المانحة لفتح المزيد من ا�سواق وتھيئة ا
تكون الدول العربية بالطبع بمنأى عن ھذه التطورات الكونية الضاغطة مما إستدعي بالتالي 

  .الدفع نحو خصخصة مؤسسات القطاع العام العربي
ونختم ھذه العنصر بالقول أن سياسة خصخصة ا�نشطة ا+قتصادية التابعة إلى      

جزءاً + يتجزأ من برنامج عالمي يتبناه البنك الدولي وصندوق  مؤسسات القطاع العام تعتبر
النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وغيرھا من المؤسسات الدولية ومجموعة الدول 
الغربية الكبرى ويھدف ھذا البرنامج إلى دفع الدول النامية والفقيرة لتطبيق برامج ا5ص!ح 

ساسي لتقديم أي مساعدة مما يعني رفع الدولة يدھا ا+قتصادي والمالي والھيكلي كشرط أ
  .عن الكثير من النشاطات التي تمارسھا وتركھا للقطاع الخاص

من ھنا يرى بعض الباحثين انه لم يعد ھناك أي مجال للعودة إلى الزمن الذي كانت فيه      
ا الداخلية بعيداً الحكومات العربية وغير العربية تتمتع باستق!لية تمكنھا من تكييف أوضاعھ

  ).8(على المؤثرات الدولية المت!حقة 
  الخصخصة عبر قناة ا�سواق المالية : ثانيا
لقد تحولت خ!ل عقد التسعينات بلدان كثيرة، ومن بينھا البلدان العربية من إستراتيجية      

، اقتصادية موجھة نحو ا+شتراكية، إلى إستراتيجية أقوى توجھاً وھي اقتصاد السوق
والذي تطلب منھا إجراء تحويل في ا5طار المؤسسي من أجل تحسين خدمة ا+قتصاد 
السوقي، عبر ا�سواق المالية، والخصخصة، والتي تشكل ا�دوات الداعمة +قتصاد 

  . السوق
و على اعتبار أننا أفردنا العنصر ا�ول لموضوع الخصخصة ، فإننا نخصص العنصر      

مالية و ما لھا من دور فعال و محوري في إنجاح عملية خصخصة الثاني ھذا لLسواق ال
تأت من الفراغ، بل  ممؤسسات القطاع العام في الدول العربية، و عليه فإن الخصخصة ل

ولدتھا مجموعة من النتائج ا+قتصادية، وا+جتماعية السلبية التي نشأت من بعض 
وأنه ھناك  اسيما بعد التأميم، كممؤسسات وشركات القطاع العام في العديد من الدول +

أو ) ك!ً (العديد من ا�سباب وا�ھداف، التي تدفع إلى المناداة بالخصخصة للمشاريع العامة 
في أي دولة، سواء كانت من الدول الرأسمالية، أو من الدول ا+شتراكية، ومنھا ) جزءاً (
: ي، فالخصخصة إنما ھ ، أو من الدول النامية ومنھا الدول العربية)كوبا(و) الصين (

وسيلة ناجحة للقضاء على العديد من المشك!ت ا+قتصادية، وا+جتماعية، الناشئة عن قسم 
من فعاليات القطاع العام، وذلك بموجب قوانين قاسية وعادلة، بذات الوقت في ظل قضاء 

ت، التي مستقل وعادل، لذلك فإن عملية التخصيص +بد أن تقترن بتوفير العوامل والمنطلقا
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تضمن استمرارھا، تحقيقاًَ◌ �ھدافھا ا�ساسية في رفع مستوى ا�داء، وتحسين مستوى 
الكفاءة ا5نتاجية والتوزيعية، والتي + يمكن أن تتحقق بإجماع اZراء تقريباً، إ+ من خ!ل 

  . التوجه نحو إص!ح ا+قتصاد الكلي وتحريره
  ةصخصا�سواق المالية كأداة لتطبيق سياسة الخ -1

ھاما وبارزا في أي  دورا –فض! عن المؤسسات المالية  – المالية ا�سواقتلعب      
 ،)ا�موالعرض (وا+رتباط بين المدخرين  الع!قة إيجادعن طريق  ،اقتصاد متطور
ما تقاس بمقدار المتوفر  ا+قتصاد عادةً  وإنتاجية كفاءة أن إذ ،)ا�موالطلب (والمستثمرين 

وتوزيع  إدارةتلك المؤسسات في قدرتھا على  مھمةوتظھر  الع!قة،طرفي من العرض مع 
 أسواقكما ھو الحال في ، والجديدة القائمة ا+ستثماريةبالتمويل المباشر للمشاريع  ا�موال
 ا�مواللنقل ) المصارف والبنوك( المالية الوساطةوالتمويل غير المباشر عن طريق  ،المال

 ،دوراً ھاماً في عملية ا+ستثمار ب ا�سواق الماليةعتل اضين، كمالمقتر إلىمن المقرضين 
وخاصة في ا+قتصاديات التي يوجد لديھا  ،وتشكل أحد مصادر توفير فرص ا+ستثمار

من خ!ل خلقھا  ،ا+قتصادي ككل اطـسيولة غير مستغلة، وتؤثر ھذه ا�سواق على النش
  .للسيولة النقدية

 وجود،ن عدم ، أ)9(ھا المؤسسة العربية لضمان ا+ستثماربينت دراسة قامت بوقد      
يعد واحداً من العوامل المعوقة  ،وعدم إمكانية تداول ا�سھم في سوق ا�وراق المالية

تساھم سوق ا�وراق المالية في تنمية العادات ، في حين ل!ستثمار في سوق مالية متطورة
ر فوائضھم في قنوات استثمارية تؤمن لھم من خ!ل تشجيع ا�فراد على استثما ،ا+دخارية

من خ!ل ا�سھم التي يتم  ،دخ!ً إضافياً فيستطيع الفرد استثمار أمواله حسب ما يمتلك
سھم واحد في أي مجال  ولوويشتري  ،حيث يتوجه للبورصة ،تداولھا في البورصة

ن درجة كبيرة من السيولة في بيع أسھمھم وقت توفر للمستثمريه، كما استثماري يريد
تسھم في توفير المعلومات والبيانات المالية وا+قتصادية عن ا�وضاع يشاءون، كما 

مما يمنح متخذي قرارات ا+ستثمار أرضية عالية  ،الحقيقية للشركات المدرجة في السوق
لعادلة لLوراق المالية من تسھم في تحقيق ا�سعار ا، و+تخاذ قراراتھم بصورة أكثر عملية

وبشكل يعكس مدى نجاح وفاعلية الشركات  ،وقوانين العرض والطلب ،خ!ل آلية السوق
  .السوقالمدرجة في 

 مشاركة ،في تشجيع تأسيس الشركات المساھمة ذات الميزة الالمالية تساھم السوق و    
و تفعيل ر قرار إقامة ، ويعتب الدول العربية في  ا+دخاريةوالتي تت!ءم مع طبيعة العادات 

و مساھمتھا الفعالة و الكفؤة في تحقيق و تطبيق سياسة خصخصة  سوق ا�وراق المالية
الدول من أھم قرارات ا5ص!ح ا+قتصادي في مؤسسات القطاع العام في الوطن العربي، 
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 تشجيع ا+ستثمار وتوفير المناخ المناسبمنه ، والھدف العربية في الوقت الراھن
وإيجاد منافذ تتيح لھم توظيف أموالھم وتداول ھذه ا�موال من خ!ل التشجيع  ،للمستثمرين

  .)10(على إقامة الشركات المساھمة التي تشكل السوق المالية أحد مصادر تمويلھا

  كيفية الخصخصة عبر قناة السوق المالية -2
ء تم ملية الخصخصة، فسوابعن ا�سواق المالية تعد آلية أساسية وضرورية ل]سراع إ     
أو فتح رأس المال، وھو ما يندرج  ،العام أو الخاص) حأو الطر(اب ـاج أسلوب ا+كتتـانتھ

 في إطار السوق ا�ولية، فإن انتعاش ھذه العملية، التي تولت مھمتھا البنوك، يقتضي أيضاً 
في ذلك  تتيح إمكانية تداول ھذه ا�وراق لمن يرغبون) البورصة(وجود سوق ثانوية 

 ً لم تستبعد دور القطاع الخاص وأھميته، ، ونسجل في ھذا السياق أن الدول العربية +حقا
غير أن الم!حظ ھو ضآلة مساھمة ھذا القطاع في الناتج  ،ولم تنكر دور ا�سواق المالية

وراً تؤدي د) ا5نتاجية والمصرفية(ما تزال مؤسسات القطاع العام  عن ذلك المحلي فض!ً 
  .دياً متواضعاً اقتصا
، وإنما ھي أسلوب لبلوغ النجاعة الخصخصة في حد ذاتھا ليست ھدفاً  وعلى اعتبار أن     

ھنا ينبغي أن يصاحب  السوق، فإنهفي ا�داء ا+قتصادي، من خ!ل تطبيق آليات اقتصاد 
 ،تمثل في تشجيع إنشاء المؤسسات الخاصةت ،أكبر أھمية أخرىبرامج الخصخصة برنامج 

أما إنشاء المؤسسات ف!  ،ات الخصخصة تظل مرحلة سوف تنتھي مھما طال أمدھافعملي
ينتھي، بل وھو الد+لة على نمو ا+قتصاد، وھو المعبر الحقيقي عن القدرة على جذب 

ن الخطأ ا+عتقاد بأن المؤسسات الكبيرة التي كانت تمتلكھا الدولة ينبغي ا+ستثمارات، وم
ضرورة ا+ھتمام من ھنا تأتي  ،ى يمتلكھا القطاع الخاصأن تعوض بمؤسسات كبيرة أخر

جذب سبيل كسياسة في  الدول العربية،بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
  :اثنين ھما نبع من اعتبارينتا+ستثمارات، 

أو  ،ضعف القدرة على ا+ستيعاب، سواء بالنسبة إلى حجم الفرص ا+ستثمارية المتاحة - أ
  .السوقم بالنسبة إلى حج

  .محدودية رؤوس ا�موال المحلية المتاحة ل!ستثمار -ب
وتھيئة المناخ المناسب  ،ن جذب ا+ستثمارات يبدأ بإعادة ا+عتبار للقطاع الخاصكما أ     

وا�مان والرواج ھي  حريةلشفافية والفا ،له حتى يصبح الفاعل الرئيس في ا+قتصاد
 ومن بين أدوات تحقيق الرواج ا+قتصادي ،ثماريالمتغيرات التي تتحكم في أي قرار است

   .الماليةالسوق ھي 
  شروط نجاح الخصخصة عبر ا�سواق المالية -3
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تعتبر ق1وة ا�س1واق المالي1ة المحلي1ة الش1رط ال1رئيس و ال1ركن ال1ركين ف1ي إنج1اح عملي1ة      
ق المالي1ة خصخصة مؤسسات القطاع العام في الدول العربية محل الدراسة عب1ر قن1اة ا�س1وا

  .العربية و التي أخذنھا في بحثنا من قبيل العينة ا5حصائية و الممثلة للمجتمع ا5حصائي
 ةة + مب11رر للح11ديث ع11ن خصخص11ي11ذل11ك أن11ه ف11ي حال11ة انع11دام أو ض11عف ا�س11واق المال     

  .الفعالة و الكفؤة في الوقت ذاته ةللقطاع العام عبر ھذه الوسيل
ر و كفاءة السوق المالي يحدد م1ا إذا ك1ان م1ن الممك1ن تطبي1ق و عليه فإن  مستوى تطو     

ط11رق معين11ة م11ن ط11رق الخصخص11ة، ھ11ذه الط11رق تتطل11ب ت11وافر الش11روط التالي11ة و الت11ي تع11د 
ضرورات قبلية لضمان نج1اح عملي1ة الخصخص1ة عب1ر قن1اة ا�س1واق المالي1ة و المتمثل1ة ف1ي 

  :يلمالي و التي نسوقھا من قبيل ا5جمال المغني عن التفص
  .سوق مالي محكم -3-1
  .سيولة نقدية متاحة -3-2
  .مستثمرين على درجة عالية من الحذق والمھارة -3-3
  .قنوات لتوزيع ا�سھم -3-4
  .عدد كبير من المستثمرين يرغبون في شراء ا�سھم -3-5

و عليه فإن توفير الشروط س1الفة ال1ذكر ھ1و المح1ك الوحي1د و ا�كي1د عل1ى نج1اح تطبي1ق      
اس11ة الخصخص11ة للمش11روعات التابع11ة للقط11اع الع11ام ف11ي ال11وطن العرب11ي و ذل11ك عب11ر قن11اة سي

  .ا�سواق المالية العربية
  تجارب الدول العربية في الخصخصة عبر ا�سواق المالية : ثالثا
و غني عن البيان أن الدول العربية و خاصة الخليجية منھا تمتلك أسواق مالية على      

ة، سامت فيھا عوامل البيئة ا+قتصادية المصاحبة و البنية السياسية قدر مھم من ا�ھمي
  .المناسبة على إنجاح برامج و سياسة الخصخصة عبر ا�سواق المالية

   ةدور ا�سواق المالية العربية في إنجاح عملية الخصخص -1
ليات استمرت أسواق ا�وراق المالية العربية في لعب دورھا والرامي إلي إنجاح عم     

الخصخصة التي تنفذھا الدول العربية المعنية، ففي تونس، قررت السلطات المختصة خ!ل 
عرض عشر شركات للبيع كما قررت فتح قطاع ا+تصا+ت  2001النصف ا�ول من عام 

  .للقطاع الخاص
وفيما يخص القطاع المالي، تم اختيار مصرف استشاري لبيع حصة الحكومة في      

الدولي للبنوك والذي تشارك الخطوط الجوية التونسية في رأسماله بمقدار مصرف ا+تحاد 
والحكومة بنسبة قدرھا % 13.5والصندوق الوطني للضمان ا+جتماعي بنسبة % 0.25

51.77.%  
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نحو  2001وفي الكويت، باعت الھيئة العامة ل!ستثمار، خ!ل الربع الثاني من عام      
ركة ا+تصا+ت عبر ا+كتتاب العام بقيمة إجمالية بلغت مليون سھم من أسھمھا في ش 113

ومع تنفيذ ھذه العملية وصلت حصيلة الحكومة من إيرادات . مليون دو+ر 553.7
  . مليار دو+ر منذ انط!ق برنامج الخصخصة 3.8الخصخصة إلي ما يقارب 

إلي شركات  وفي المملكة العربية السعودية، تحولت أكثر من عشر شركات من عائلية     
. مساھمة عامة، وأصبحت مؤھلة لطرح أسھمھا ل!كتتاب العام في سوق ا�ھم السعودي

كما أعلنت مجموعة الجريسي، التي يقدر حجم أعمالھا بأكثر من مليار ^، أنھا تنوي 
تحويل نفسھا إلي شركة مساھمة عامة من خ!ل طرح أسھمھا في السوق المحلي بعد أن 

  . ير التي حددتھا وزارة التجارة في ھذا المجالتتخذ جميع التداب
وفي ا5طار نفسه، أعلن مجلس الخصخصة انه علي وشك ا+نتھاء من الدراسات      

ال!زمة لمشروع شبكة السكك الحديدية الجديدة والتي سوف يساھم فيھا القطاع الخاص 
  . المحلي

امية إلي إشراك القطاع الخاص وفي سلطنة عمان واصلت السلطات المعنية جھودھا الر     
المحلي وا�جنبي في تطوير وتجديد قطاعات البنية التحتية حيث وقعت ھذه السلطات 

" ص!لة"اتفاقيات أولية مع مستثمرين استراتيجيين لبناء وتحديث محطات للطاقة في 
ومن المفترض أن يتم تأسيس شركات مساھمة لھذا الغرض وان يتم طرح ". الكامل"و

ويقدر أن يكون حجم ا+ستثمارات ال!زمة لتنفيذ ھذه . من رأسمالھا +حقا ل!كتتاب أجزاء
  . مليون دو+ر 820المشاريع الث!ثة حوالي 

أما في لبنان، فقد وصلت السلطات المعنية تھيئة ا5طار التشريعي والمؤسسي لعمليات      
كما تمھد السلطات . هالخصخصة حيث أقرت قانونا ينظم قطاع المياه تمھيدا لخصخصت

لخصخصة قطاع ا+تصا+ت بأكمله، كما قررت الحكومة تحويل مؤسسة الكھرباء إلى شركة 
من رأسمالھا لمستثمر استراتيجي ثم طرح بقية % 30و% 15مساھمة وبيع ما بين 

  . ا�سھم ل!كتتاب العام من خ!ل بورصة بيروت
خصخصتھا من خ!ل سوق ا�وراق  وفي مصر، بلغت قيمة أسھم الشركات التي تمت     

كما استمرت الحكومة المصرفية في . مليون دو+ر 146.3حوالي  2001المالية خ!ل عام 
تنفيذ برنامجھا الرامي إلى إعادة ھيكلة الشركات الخاسرة من خ!ل فصل الوحدات الصغيرة 

صيلة برنامج وبصورة إجمالية، فانه وبالنسبة لح. التي تتميز بإمكانية تحقيق ا�رباح
مليار  3.7شركة ومصنعا ذات قيمة إجمالية قدرھا  185الخصخصة منذ بدايته، فقد تم بيع 

  .شركة تم بيع أسھمھا من خ!ل سوق ا�وراق المالية بمصر 38دو+ر من بينھا 
وأخيرا في المغرب، واصلت السلطات المعنية جھودھا الرامية إلى خصخصة قطاعات      

كما . ، والمياه، والمصارف، وقد تم في ھذا ا5طار بيع بعض الفنادقا+تصا+ت والنقل
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علي شراء أسھم في البنك " باريبا"أقدمت بعض المصارف التجارية ا�جنبية مثل مصرف 
  .)10(من رأسمال المصرف المغربي% 51.5المغربي للتجارة والصناعة لتصل حصته إلى 

  لدول العربية عبر ا�سواق المالية في ا ةحصيلة الخصخص -2
تشير البيانات المتوفرة إلى أن حصيلة الخصخصة في الدول العربية بلغت خ!ل الفترة      

مليار دو+ر أمريكي، كما يتضح من الجدول  17,5حوالي  2001و 1990ما بين عامي 
، ارتفعت حصيلة 1990التالي، فمن مجرد مليونين دو+ر فقط تحققت في تونس عام 

مليار دو+ر في  2,5متصاعدة في السنوات ال!حقة إلى أن بلغت نحو الخصخصة بصورة 
، قبل أن تتراجع بعد ذلك تدريجيا في ضوء التباطؤ الذي حدث في النمو 1997عام 

  .2000مليار دو+ر في عام  1,8ا+قتصادي العالمي إلى أن بلغت حوالي 
+ر، وھو أعلى مستوى مليار دو 3، إرتفعت ھذه الحصيلة إلى نحو 2001وفي عام      

تحققه منذ بدء تنفيذ برامج الخصخصة ا�مر الذي يعود بصورة رئيسية إلى حصيلة 
 35مليار دو+ر وكانت نتيجة لبيع الحكومة لنسبة  2,1الخصخصة في المغرب التي بلغت 

في  70وقد شكلت الحصيلة في المغرب حوالي . في المائة من حصتھا في شركة ا+تصا+ت
  .ن مجمل إيرادات الخصخصة في الدول العربية في ذلك العامالمائة م

  )مليون دو+ر(2001-1990حصيلة الخصخصة في الدول العربية
 المجموع 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 

 5,206 2,104 - 1,163 92 716 271 240 347 273 - - - المغرب
 5,186 294 718 857 539 855 1,150 262 393 118 - - - مصر

 3,964 537 - - 345 835 898 1,097 252 - - - - الكويت
 1,049 - 781 107 102 33 11 15 - - - - - ا�ردن
 975 89 313 58 364 3 36 32 - - 61 17 2 تونس
دول 
 أخرى

- - 9 26 42 212 21 38 772 46 - - 1,166 

 17,546 3,024 1,812 2,231 2,214 2,480 2,387 1,858 1,034 417 70 17 2 المجموع

  .قاعدة بيانات لدى البنك الدولي، والنشرة الفصلية التابعة لصندوق النقد العربي: المصدر
وتعتبر المغرب ومصر والكويت وتونس وا�ردن من الدول العربية الرائدة في مجال       

في المائة من مجمل  93الي الخصخصة من حيث ا5يرادات، حيث بلغت إيراداتھا حو
وقد بلغت نسبة إيرادات الخصخصة في كل من . إيرادات الخصخصة في الدول العربية

في المائة من مجمل إيرادات الخصخصة في الدول العربية  30المغرب ومصر حوالي 
في المائة ونسبة ا5يرادات في كل من ا�ردن  23وبلغت نسبة إيراداتھا في الكويت حوالي 

  .في المائة من مجمل ا5يرادات في الدول العربية 6س حوالي وتون
وتجدر ا5شارة إلى أنه على الرغم من كبر حجم إيرادات الخصخصة في مصر فإن ھذه      

في المائة فقط من متوسط الناتج المحلي ا5جمالي بين عامي  7ا5يرادات شكلت حوالي 
في المائة من  14كويت شكلت نحو ، في حين أن إيرادات الخصخصة في ال2001و 1990
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في  12متوسط الناتج المحلي ا5جمالي وشكلت إيرادات الخصخصة في ا�ردن حوالي 
  .المائة من متوسط الناتج المحلي ا5جمالي

حين  1989والجدير ذكره أن برنامج الخصخصة في المغرب كان قد أنطلق في عام      
مؤسسة  37مؤسسة، منھا  112أذن ببيع الذي  93صادقت الحكومة على القانون رقم 

، أضافت الحكومة إلى ھذه 1994وفي عام . مؤسسة تعمل في قطاعات مختلفة 75فندقية و
ومنذ بداية تنفيذ برنامج الخصخصة، وحتى نھاية عام . ال!ئحة مؤسستين لتكرير البترول

ر بحوالي فندقا بمبلغ إجمالي يقد 26مؤسسة، من بينھا  65تمت خصخصة حوالي , 2001
في المائة من  61وقد شكلت إيرادات خصخصة قطاع ا+تصا+ت قرابة . مليار دو+ر 5,2

في المائة من حصتھا  35مجمل إيرادات الخصخصة، وتشمل حصيلة بيع الحكومة لنسبة 
كما سبقت , 2001مليار دو+ر في عام  2,1في شركة ا+تصا+ت إلى شركة فرنسية مقابل 

مقابل منحھا ترخيصا  1999ضافة إلى الرسوم التي حصلت عليھا في عام ا5شارة إليه، با5
  .مليار دو+ر 1,1لشركة أجنبية أخرى لتوفير خدمات الھاتف النقال والتي تقدر بحوالي 

الذي  203مع صدور القانون رقم  1991وفي مصر، بدأ تنفيذ برنامج الخصخصة عام      
شركة قابضة، قررت  17ع العام، تدار من خ!ل شركة تعمل في القطا 314حدد قائمة تضم 

وتميزت على استيعاب . الحكومة تحويل ملكيتھا إلى القطاع الخاص بصورة كاملة أو جزئية
مؤسسة بشكل  116وقد تمت خ!ل ھذه الفترة خصخصة قرابة . المعروض من ا�سھم

, 1999نھاية عام واعتبارا من . مليار دو+ر 3,3جزئي أو كلي بقيمة إجمالية بلغت نحو 
تراجعت وتيرة الخصخصة مع توجه الحكومة نحو خصخصة شركات تعمل في قطاعات 
مختلفة منھا الغزل والنسيج والتشييد والصناعات الغذائية تعاني من مشك!ت فنية ومالية 

شركة  23تم خصخصة نحو , 2000وفي عام . ا�مر الذي جعلھا أقل جاذبية للمستثمرين
شركة فقط  15مليون دو+ر، في حين تم خصخصة نحو  718لغت نحو بقيمة إجمالية ب

وتجدر ا5شارة إلى أن . مليون دو+ر 294بقيمة إجمالية بلغت قرابة  2001خ!ل عام 
في المائة من  70شكلت نحو  2000حصيلة بيع شركتين 5نتاج ا5سمنت في أوائل عام 

 185مالية تم خصخصة قرابة ھذا، وبصورة إج. مجمل إيرادات الخصخصة لذلك العام
وبقيمة إجمالية  2001مؤسسة بشكل جزئي أو كلي منذ بدء البرنامج وحتى نھاية عام 

وقد كان من المتوقع أن تنتھي الحكومة في تنفيذ برنامج . مليار دو+ر 5,2بلغت نحو 
أجل  إ+ أن التباطؤ في تنفيذ البرنامج أرجأ ھذا الموعد إلى 2002الخصخصة في نھاية عام 

  .غير محدد
وفي الكويت، نشأت المساھمة الحكومية الكبيرة في أسھم الشركات المحلية نتيجة      
. دة الحكومة لLنشطة ا+قتصادية المختلفة با5ضافة إلى استثمارھا لعائدات البترولنلمسا

وقد توسع نطاق ھذه المساھمة بصورة أكبر نتيجة لتدخل الحكومة مرتين في سوق 
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، والثانية بعد انھيار سوق المناخ في 1976المالية، أولھما في أعقاب أزمة عام ا�وراق 
مع قيام الھيئة  1994وقد بدأ بتنفيذ برنامج الخصخصة في الكويت في عام . 1982عام 

العامة ل!ستثمار ببيع ا�سھم المملوكة للدول في الشركات المحلية في سوق ا�وراق 
غير أن ضعف القدرة . في شركات أخرى غير مدرجةالمالية با5ضافة إلى حصصھا 

  .ا+ستيعابية لسوق ا�وراق المالية أدى إلى إبطاء مسيرة الخصخصة
، أخذ برنامج الخصخصة بالتسارع إذ مثل إع!ن الحكومة عن 2001ومنذ أوائل عام      

نامج حيث خطتھا الخمسية التي يشارك فيھا القطاع الخاص مشاركة فعالة دفعة إيجابية للبر
مؤسسة تعمل في قطاعات مختلفة، كما باعت  70أعلنت الحكومة عن عزمھا خصخصة 
ھذا، وقد تم منذ بدء تنفيذ برنامج الخصخصة في . جزءا من أسھمھا في شركة ا+تصا+ت

مؤسسة  33، بيع جزء أو كل حصص الدولة في حوالي 2001وحتى نھاية عام  1994عام 
وتمتلك الحكومة حاليا أسھم في نحو . مليار دو+ر أمريكي 4وبقيمة إجمالية بلغت حوالي 

شركة مدرجة في البورصة وتتراوح حصتھا من القيمة السوقية لھذه الشركات ما بين  21
وتقدر القيمة السوقية . في المائة في بعضھا ا�خر 88في المائة في بعض منھا إلى  5

في المائة من  15أي ما يمثل حوالي لحصة الحكومة في ھذه الشركات بنحو مليار دو+ر، 
في  70والجدير ذكره أن قرابة . القيمة السوقية ا5جمالية للشركات المدرجة في البورصة

المائة من القيمة السوقية لحصة الحكومة تتمثل في أسھم الحكومة في ث!ث شركات ھي 
  .تنقلةبنك الكويت والشرق ا�وسط وبيت التمويل الكويتي وشركة ا+تصا+ت الم

 2001وبلغت حصيلتھا حتى نھاية عام  1996وفي ا�ردن، بدأت الخصخصة في عام      
وعلى الرغم من صغر حجم برنامج الخصخصة في ا�ردن مقارنة . حوالي مليار دو+ر

ببعض الدول ا�خرى، إ+ أنه يعتبر من أنجح البرامج في الدول العربية نظرا للسرعة التي 
ببيع أسھمھا  2001و 1996د قامت الحكومة خ!ل الفترة ما بين عامي فق. تم فيھا تنفيذه

 5شركة تمتلك فيھا بين  12في المائة أو أقل من ا�سھم، و 5شركة تمتلك فيھا  21في 
. في المائة من ا�سھم 10شركة تمتلك فيھا أكثر من  11في المائة من ا�سھم، و 10و

  .2002ا�ردن في نھاية عام  ويتوقع أن ينتھي تنفيذ برنامج الخصخصة في
إثر مصادقة مجلس  1989أما في تونس، فقد بدأ تنفيذ برنامج الخصخصة في عام      

وقد تميزت تجربة تونس بانط!قھا في مراحلھا ا�ولى من . 89-9النواب على القانون رقم 
 غير ا+عتماد على قائمة منشورة بالمؤسسات المرشحة للخصخصة نظرا لحرص الحكومة
على عدم تحويل اھتمام المستثمرين في المشاريع الجديدة إلى المؤسسات المزمع 

 2000ومع تقدم برنامج الخصخصة، عدلت الحكومة سياستھا فحددت في عام . تخصيصھا
مؤسسة عامة يراد خصخصتھا، منھا بورصة تونس والخطوط التونسية  44برنامجا يشمل 

. صناعية وعدة شركات عقارية وعدد من الفنادقشركة  20وشركة التأمين وبنك ا+تحاد و
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مؤسسة عامة  138، تمت خصخصة حوالي 2001ومنذ بدء البرنامج وحتى نھاية عام 
وتجدر ا5شارة إلى أن حصيلة بيع أربع . وبمبلغ إجمالي يقدر بحوالي مليار دو+ر أمريكي

تشكل أكثر  2001و 1998شركات متوسطة الحجم 5نتاج ا5سمنت في الفترة ما بين عامي 
في المائة من مجمل إيرادات الخصخصة في حين تتكون باقي ا5يرادات من حصيلة  50من 

  .شركة صغيرة تنتمي إلى قطاعات مختلفة 146بيع نحو 
ففي الجزائر، . وبالنسبة إلى الدول ا�خرى، فما زالت الخصخصة في مراحلھا المبكرة     

، كما تمت بعض 1995برنامج الخصخصة في عام  كانت الحكومة قد أعلنت في بدء تنفيذ
وتمھد الحكومة حاليا ل]سراع في تنفيذ برنامج . 1996عمليات الخصخصة في عام 

وفي السودان، تمكنت الحكومة من خصخصة . 2011الخصخصة الذي تنوي إنھائه في عام 
كتسب إ+ أن الخصخصة لم ت 1995و 1993مؤسسة خ!ل الفترة ما بين عامي  17حوالي 

وفي لبنان، فإنه يتوقع أن يتم خصخصة بعض المؤسسات العامة التي . بعد زخما كافيا
نظرا لحاجة الدول  2002تعتبر أص! قليلة العدد بالمقارنة بالدول العربية ا�خرى قبل نھاية 

ومن ناحية أخرى، . ةالماسة إلى ا5يرادات المتوقع أن تؤول إلى الحكومة نتيجة الخصخص
كل من السعودية وعمان وقطر وا5مارات إعداد القوانين والدراسات ال!زمة يجري في 

وكانت قد تمت . للمضي في خصخصة مرافق البنية التحتية وغيرھا من المؤسسات العامة
خصخصة بعض مرافق البنية التحتية، خصوصا في مجال الطاقة، في كل من عمان وقطر 

  )11.(وا5مارات
  خ!صة و توصيات

ي ختام عرضنا  لموضوع الدراسة و المتمثل في سياسة الخصخصة لمؤسسات و ف     
القطاع العام في الوطن العربي عبر قناة ا�سواق المالية العربية و ذلك من خ!ل الكشف 
عن المبررات و البحث عن شروط النجاح ، فض! عن استلھام الدروس المستقاة من بعض 

نسجل أن الخصخصة أكثر من ضرورة بالنسبة التجارب العربية ذات الصلة ، فإننا 
 -للمؤسسات العاجزة عن مواكبة التطور في التسيير و التكنولوجيا ، فض! عن أنھا

  .يجب أن تت!ءم طرق تطبيقھا مع البنية الھيكلية ل!قتصاد المعني - الخصخصة

صخصة كما أن الخصخصة عبر قناة ا�سواق المالية ھي من أنسب و أحسن الطرق للخ     
�نھا تمثل قمة الشفافية و العدالة و الوضوح في ما يتعلق ببيع أصول القطاع العام للقطاع 

  .الخاص

و عليه فإننا نورد التوصيات التالية و التي نراھا من ا�ھمية بما كان لضمان تسيير      
أفضل لسياسة الخصخصة و كذا للحصول على نتائج إيجابية منھا خاصة في ما يتعلق 

  .طبيق الخصخصة عبر قناة ا�سواق المالية بت
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تطبيق نظام الشفافية و الوضوح و العدالة حقيقي وفعال في ا�سواق المالية العربية  -1
مع توفر كافة الموارد المالية والبشرية والفنية والتقنية وكافة المعينات ال!زمة لخلق 

  .رات والمستثمرينبيئة مالية عربية حديثة وديناميكية وجاذبة لكافة ا+ستثما
تبنى سياسة خصخصة مؤسسات القطاع العام في الوطن العربي عبر قناة ا�سواق  -2

المالية العربية وتشجيعھا ودعمھا، شريطة إجراء دراسات مكثفة تتضمن الجدوى 
ا+قتصادية للمشروع وأثاره وتبعاته ا+قتصادية وا+جتماعية والسياسية والبيئية قبل 

 .صخصة اتخاذ أي قرار بالخ
توفر شروط المنافسة العادلة والحرة والشفافية عند طرح المؤسسات العمومية  -3

للخصخصة للقطاع الخاص عبر السوق المالية مع ضرورة توفر آليات المراقبة 
والمتابعة والرصد والمحاسبة في حالة ا5خ!ل بشروط العقود المبرمة وذلك لضمان 

 .تحقيق المصلحة العامة وتجويد ا�داء
إصدار التشريعات القانونية التي تحمي حقوق المستثمرين وتوفر من الحوافز  -4

التشجيعية والضمانات القانونية ما يجذب القطاع الخاص نحو اقتناء مؤسسات القطاع 
 .العام و أسھمه المطروحة في البورصة لخصخصتھا

والمحلي، ينبغي على القيادات العليا السياسية والتنفيذية، على المستوى المركزي  -5
متابعة ومراقبة ورصد تنفيذ مشاريع الخصخصة عبر ا�سواق المالية حتى + يعيق 

حالة (البيروقراطيون وغيرھم، من الذين يخافون التغيير، تطبيق ھذه التوجھات
 ).الجزائر

تبادل الخبرات والتجارب بين ا�سواق المالية العربية في موضوع تطبيق سياسة  -6
 .+ستفادة من تجارب الدول المتقدمة ذات الصلةالخصخصة عبر قناتھا وا

توفير كوادر وطنية على مستوى كل قطر عربي مؤھلة تأھي!ً عالياً لتنفيذ سياسة  -7
خصخصة مؤسسات القطاع العام عبر قناة ا�سواق المالية عن طريق التدريب 

 .المستمر والتعليم المتواصل و التأھيل
فة المجا+ت ا+قتصادية وا+جتماعية تطبيق إص!حات جوھرية وحقيقية في كا -8

�جل تھيئة المناخ المناسب والصحي  ةوالسياسية وا5دارية والقانونية والتنظيمي
والمستثمرين لشراء مؤسسات القطاع العام المعروضة للخصخصة  رلجذب ا+ستثما

  .عبر قناة ا�سواق المالية 
إنشاء أخرى حتى يتم تداول ضرورة تطوير ا�سواق المالية العربية القائمة و  -9

  .ا�سھم با�سعار المنطقية وبالشفافية المطلوبة وبالسرعة المناسبة
ضرورة استكمال ا�طر التشريعية والمؤسساتية قبل البدء بعملية الخصخصة  -10

ذوي  ععبر قناة ا�سواق المالية، منعا من استحواذ مجموعة معينة من أفراد المجتم
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لية، أو بعض المؤسسات الخاصة على المؤسسات العامة التي سيتم المقدرة المالية العا
خصخصتھا، والتحكم بأسعار البيع بما + يت!ءم مع القيمة الحقيقية �صول وموجودات تلك 

  )12.(المؤسسات في البورصة مما يؤدي إلى رفع تكلفة الخصخصة على خزينة الدولة
ة، و ذلك بتحديد أھداف مسبقة حسن استخدام عوائد الخصخصة من قبل الحكوم- 11

للعوائد التي يمكن الحصول عليھا من خ!ل الخصخصة ،مثل معالجة مشكلة مديونية 
خارجية أو تخفيف من أعباء الدين الداخلي أو غيرھا من ا�ھداف مع التركيز على ا�ھداف 

  )13.(ا5جتاماعية رفعا لرفاھية المواطن العربي و بما ينسجم مع أولويات كل دولة
  

  الھوامش و ا5حا+ت
، المجلس الوطني  238عدنان عباس علي، عالم المعرفة، .ترجمة د –فخ العولمة : ھانس بيتر مارتن وھارالد شومان -) 1(

  . 203 – 201: م ، ص1998، الكويت، بللثقافة والفنون واZدا
، الھيئة المصرية العامة للكتاب، )المقصودترجمة جمال عبد ( توصيف وتقييم  –الخصخصة في مصر : عفيفي، أمل صديق -)2(

  .24-18ص  2003
  .25-24ص  –نفس المصدر  –عفيفي -) 3(

(4)- Martin Brendan: Privatization of municipal services, working paper, ILO Geneva 2001. 
(5)- Martin, B. op cit pp 16-17. 

  .243فخ العولمة مصدر سابق ص  -)6(
): الواقع والطموح ( السوق العربية المشتركة ) اليورو ( ا+تحاد ا+وروبي والعملة ا+وروبية الموحدة : ص!ح حسن السيسي -)7(

  .19م ص 2003عالم الكتب، القاھرة 
  .386فخ العولمة، مصدر سابق  -)8(
  .2004المؤسسة العربية لضمان ا+ستثمار، القاھرة  -)9(
  .80، الدار الجامعية، بيروت، ص+قتصاد الدوليا -1998زينب حسين،عوض _،  -)9(
  .2002التقرير ا+قتصادي العربي الموحد  -)10(
  .التقرير ا+قتصادي العربي الموحد لعدة سنوات  -)11(
، مجلة 2005، حزيران  22اZثار المالية للتخصصية في ظل التحو+ت ا+قتصادية، العدد : العمري، عمرو ھشام العمري -)12(

  .18إنسانية ، ص علوم 
 .المرجع السابق -)13(


